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  : الدولي العرف  : ولاً أ

يراً المصدر الثاني المباشر لقواعد القانون الدولي العام وهو الهم لأنه غالبا ما تكون المعاهدات تعب يعتبر العرف الدولي بمثابة
تيجة ولي ϥنه مجموعة أحكام قانونية عامة غير مدونة تنشأ نويمكن تعريف العرف الد ،عما استقر عليه العرف قبل إبرام المعاهدة

، اتباع الدول لها في علاقة معينة، فيثبت الاعتقاد لدى غالبية الدول المتحضرة بقوēا القانونية وأĔا أصبحت مقبولة من اĐتمع الدولي
تلفة في أمر من رار التصرفات المماثلة من دول مخويتكون العرف الدولي بنفس الطريقة: التي يتكون đا العرف الداخلي، وذلك بتك

الأمور ويقصد ʪلتكرار هنا ذلك التكرار الغير مقترن بعدول حيث يؤكد تثبيت القاعدة العرفية واستقرار أحكامها، ويرجع ذلك لقلة 
وم بينهم تتميز عن علاقات ومن ثم فإن العلاقات التي تق .عدد أشخاص القانون الدولي ʪلمقارنة بعدد أشخاص القانون الداخلي
  .الأفراد ϥن فرص التكرار تكون ʪلضرورة أقل منها في القانون الداخلي

  :مبادئ القانون العامة التي أقرēا الأمم المتحضرة ʬنياً 
يث لا يقتصر حهي مجموعة المبادئ الأساسية التي تعترف đا وتقرها النظم القانونية الداخلية في مختلف المدن المتمدنة، 

تطبيقها على الأفراد في إطار القانون الداخلي بل يمتد على العلاقات الدولية مما يجعل القاضي الدولي ملزم ʪلرجوع عليها إذا لم 
تتوافر معاهدة أو عرف دولي وبما أن هذه المبادئ تختلف من دولة لأخرى نظراً لاختلاف الدين أو التكلفة أو العادات فإن تشكيل 

وتطبيق هذه المبادئ على المستوى الدولي  .كمة الدولية يجب أن يضم قضاة يمثلون المدنيات الكبرى والنظم الرئيسية في العالمالمح
تحتمه الضرورة حيث تفتقد وجود قاعدة قانونية دولية منصوص عليها في المعاهدات أو يقضي đا العرف الدولي وهي لذلك لا تلجأ 

ومن أمثلة هذه المبادئ التزام كل من تسبب بفعله في إحداث ضرر للغير ϵصلاح  .صة وفي أضيق الحدودإليها إلا في مناسبات خا
  .ولية التقصيريةؤ هذا الضرر (المس

  
  : المصادر الاحتياطية:ʬلثاً 
  

 وهو مصدراً احتياطياً يتم الرجوع إليها عند عدم وجود مصادر أصلية وهو مجموعة المبادئ القانونية :القضاء الدولي -1
التي تستخلص من أحكام المحاكم الدولية والوطنية وأثر حكم القاضي يقتصر على أطراف النزاع ولكن مع ذلك يمكن للقاضي الدولي 
الرجوع إليه للاستدلال على ما هو قائم ويطبق لتقرير وجود قاعدة قانونية لم ينص عليها في معاهدة أو عرف، فهذه الأحكام ليست 

لأحكام المحاكم دور   و ،الدولية وإنما هي وسيلة من الوسائل التي تساعد القاضي في إثبات قاعدة عرفية مالها حجة أمام المحاكم 
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كبير في نطاق العلاقات الدولية، فمجموعة الأحكام التي يصدرها القضاء الدولي قد تسهم في تكوين قواعد قانونية دولية، فضلاً 
  .عرف الدوليعن دورها كعنصر من عناصر تكوين واستنباط ال

هو مذاهب كبار المؤلفين في القانون الدولي العام في مختلف الأمم، وهو لا يخلق قواعد قانونية دولية بل يساعد  :الفقـه -2
ولقد كان لمذاهب الفقهاء دور كبير في الماضي إلا أن هذا الدور قد انكمش كثيراً في الوقت الحالي وذلك بسبب  .على التعرف عليها

ن كثير من أحكام القانون الدولي واستقرارها ويجب النظر إلى مذاهب الفقهاء في الوقت الحالي بقدر من الحيطة والحذر نظراً تدوي
 .لاختلاف المذاهب واحتمال تغلب النزعات الفردية أو الوطنية أو السياسية على هذه الآراء


